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جاسم كاظم عبادي الشمري

بسم الله الرحمن الرحيم

     إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدا عبده ورسوله .

( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون ).

( ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنَّ الله كان عليكم رقيبا ).

( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ). 

أما بعد : 

    فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمَّد (، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار . 

وبعد: فإنَّ أرجح المطالب، وأربح المكاسب، وأعظم المواهب هو العلم الشرعي، وذلك لأنه عمل القلب الذي هو أشرف الأعضاء، وسعي العقل الذي هو من أعزِّ الأشياء.

    لذا كان تحصيل العلم الشرعي والاشتغال به أفضل ما صرفت فيه الجهود، وسهرت من أجله الليالي، ونفرت من أجله الأمة.

    ولقد كان يدور في خَلَدي ومنذ بضع سنوات، أن أكتب في حكم مسألة فقهية يحتاجها كل مَن أراد أن يحرِّك قلبه بالقرآن عند تلاوته وسماعه، ألا وهي حكم مَن مرَّت به آية وعد أو (وعيد) أو سؤال أو تنزيه ونحوها؛ هل يجوز له أن يدعو ويستعيذ ويسأل ويُنزه بما يناسب تلك الآيات المتلوَّة ، في صلاة الفرض والنفل ؟؟

وتبدو أهمية هذه المسألة من وجهين:

أحدهما: ارتباطها الوثيق بتدبر كتاب الله الكريم، والوقوف مع آياته تفكراً وتأملاً، لاسيما وأنَّ المنصوص صريحاً عن الصحابة ( أن قليل القراءة بتفكر وتأمل أفضل من كثيرها بلا تفكر
.

وثانيهما: أني لا أعلم أنَّ أحداً أفردها بالبحث في مؤلف مستقل.

   فشمرت عن ساعد الجدِّ فكانت هذه الدراسة الفقهية المقارنة، ثمرة تلك الأفكار، ونتيجة تلك الخواطر.

وسميته : ( جِلاء
 الأبصار في بيان حكم سؤال الجنَّة والاستعاذة من النَّار في قراءة صلاة الليل والنَّهار ).

   وقد ذيلته بملحقين خصصت الأول منهما لكلام العلماء حول قاعدة :( ما ثبت للفرض ثبت للنفل، وما ثبت للنفل ثبت للفرض؛ إلا بدليل ). لأني رأيت وسمعت من العلماء مَن بنى الترجيح في هذه المسألة على هذه القاعدة، وهناك مَن نازع في ذلك، فأحببت أن أفردها بالذكر، ولأني لم أقف على مَن تطرق لهذه القاعدة أصالةً؛ وإنما تُذكر تبعاً واستئناسا، ولم أكن أعلم أهي موضع اتفاق أم اختلاف؟ فجاء هذا الملحق ليبين شيئاً من ذلك وعلى عجالة.

   وجعلت الملحق الثاني لبعض المسائل والفروع المتعلقة ببحثنا.

    هذا وقد بذلت جهدي ليخرج هذا البحث على أحسن وجه وأكمله، فإن كنت قد وفقت في ذلك فهذا من فضل الله وتوفيقه، وأسأله سبحانه أن يرزقنا شكر نعمته، وإن كنت قصرت في ذلك ـ ولا أدعي الكمال ـ فهو مني ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك.

   وأسأل الله أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأن يوفقني والمسلمين للعلم النافع والعمل الصالح؛ إنه جواد كريم.

    وأن يجزي كل مَن أولاني بنصحه وإرشاداته، خير الجزاء، وأن يبارك لهم في أنفسهم وأوقاتهم وذرياتهم، وأن يثيبهم عني خير وأحسن الثواب في الحال والمآل، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم الحساب.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                                                        كتب ذلك

                                                            العبد الفقير إلى عفو ربه الغفور

                                                               أبو محمَّد جاسم الشمَّري

                                            الكويت
                                         25ربيع الأول 1429هـ

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذاهب عدة؛ وهي كما يلي:

المذهب الأول: مشروعية السؤال والاستعاذة والتسبيح في الصلاة
 لكل مصل عند المرور بآية تقتضي ذلك مطلقاً، في النفل والفرض
.
وهو مذهب جمهور العلماء من السلف، وبه قال الشافعية
 والحنابلة
، وابن حزم
.

قال الإمام النووي رحمه الله: ( وقال بمذهبنا جمهور العلماء من السلف فمَن بعدهم )
.
حجتهم:

1. قوله تعالى: ( يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ )
.
    فقد جاء في تفسيرها عن عمر بن الخطاب (: ( هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها )
.

    فقوله ( : (هم الذين ) يفيد العموم، فيشمل مَن كان منهم في صلاة الفرض والنفل، ومن كان منهم خارج الصلاة، وكذا يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، فالكل يصدق عليهم أنهم مروا بهذه الآية. ووجه إفادتها للعموم أنها من الأسماء الموصولة، وهي من صيغ العموم
.
2. حديث حذيفة ( قال: ( صليت مع النبي ( ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة؛ ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة؛ فمضى، فقلت: يركع بها؛ ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا؛ إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوّذ تعوّذ، ثم ركع ... )
.
     وفي لفظ آخر :( أنَّ النبي ( صلَّى فكان إذا مرَّ بآية رحمة سأل، وإذا مرَّ بآية عذاب استجار، وإذا مرَّ بآية فيها تنزيه لله سبَّح )
.
3. حديث عوف بن مالك ( قال : ( قمتُ مع النبي ( ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمرُّ بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمرُّ بآية عذاب إلا وقف وتعوَّذ، ثم ركع بقدر قيامه، يقول في ركوعه: " سبحانك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة "، ثم قال في سجوده مثل ذلك )
.
4. عن أبي هريرة( قال: ( كان رسول الله ( إذا مر بهذه الآية (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) وقف؛ ثم قال: اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ) قال أبو بكر
: وهو في الصلاة كأنه القنوت
.
5. حديث موسى بن أبي عائشة، وسيأتي في حجج المذهب الثاني.
وجه الدلالة:

    هذه الأحاديث واضحة الدلالة على هدي النبي ( عند مروره في مثل هذه الآيات، فهو ( خير مَن تلا كتاب الله حق تلاوته، فكان يقف عند آية الرحمة، وعند آية العذاب، وعند آية التنزيه؛ فيعطي كل واحدة منها حقها من السؤال والاستعاذة والتسبيح؛ فكان ذلك مشروعا في الصلاة؛ فضلاً عن غيرها.

    قال ابن علان بعد ذكره لحديث حذيفة(: ( فيه دليل لاستحباب هذه للقارئ، وهي سُنة مطلقاً )
.
     لاسيما الحديث الأخير ففيه إطلاق القول بأنَّ الدعاء كان في الصلاة، والأصل في صلاة الجماعة هي الفرض.

6. عن ابن عباس (ما أن النبي (: ( كان إذا قرأ: " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى "
 قال: سبحان ربي الأعلى )
.
وجه الدلالة:

      فيه مشروعية التسبيح عند قراءة آية فيها تسبيح، امتثالاً للأمر
، قال أبو الحسن المباركفوري في مرعاة المفاتيح: ( في الصلاة أو غيرها، فريضة أو نافلة ... لأنَّ قوله: ( كان إذا قرأ )
 عام يشمل الصلاة وغيرها ) 
.
     وقال الواحدي عند تفسيره للآية: ( ويُسنُّ للقارئ إذا قرأ هذه الآية أن يقول: " سبحان ربي الأعلى " وإن كان في الصلاة، روي ذلك عن جماعة من الصحابة ) ثم ساق بإسناده عن ابن عباس (ما قوله: من قرأ: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) فليقل: سبحان ربي الأعلى )
.
7. عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت أعرابياً يقول: سمعت أبا هريرة ( يقول: قال رسول الله ( : ( من قرأ منكم بـ ( التين والزيتون )
 فانتهى إلى آخرها (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ )
 فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ ( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ )
 فانتهى إلى ( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى )
 فليقل: بلى، ومن قرأ ( وَالْمُرْسَلَاتِ)
 فبلغ ( فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ )
 فليقل: آمنا بالله ) قال إسماعيل: ذهبتُ أعيد على الرجل الأعرابي؛ وأنظر لعله!
، فقال: يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظه؟ لقد حججتُ ستين حجة، ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه !)
. 

   وفي رواية أخرى عن إسماعيل بن أمية عن أبي اليسع عن أبي هريرة (: ( أن النبي ( كان إذا قرأ التين وبلغ: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) قال: بلى، وإذا قرأ: ( أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) قال: بلى، وإذا قرأ: ( فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ) قال: وبما أنزل، أو قال: آمنا بالله وبما أنزل )
.
وجه الدلالة:

  الحديث يدل على أن من يقرأ هذه الآيات ونحوها مما فيه استفهام تقريري؛ يستحب له أن يقول تلك الكلمات سواء كان في الصلاة أم خارجها، لأن قوله: ( كان إذا قرأ ) تدل على العموم فتشمل الصلاة وغيرها
، لاسيّما وقد جاء الأمر بذلك في الرواية الأولى؛ وهو أمر استحباب.

    قال المناوي رحمه الله تعالى: (كان إذا قرأ قوله تعالى: "أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى ) قال: بلى، وإذا قرأ: " أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ " قال: بلى ) لأنه قول بمنزلة السؤال، فيحتاج إلى الجواب، ومن حق الخطاب أن لا يترك المخاطب جوابه، فيكون السامع كهيئة الغافل، أو كمن لا يسمع إلا دعاء ونداء من الناعق به ( صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ )
 فهذه هبة سنية، ومن ثمَّ ندبوا لمن مر بآية رحمة أن يسأل الله الرحمة، أو عذاب أن يتعوذ من النار، أو يذكر الجنة بأن يرغب إلى الله فيها، أو النار أن يستعيذ به منها )
.
8. آثار الصحابة (
.
1- أنَّ أبا موسى الأشعري (: ( قرأ في الجمعة: " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى "
  فقال: سبحان ربي الأعلى، " وهل أتاك حديث الغاشية" )
.
2- عن عبد خير قال : ( سمعتُ علياً قرأ في صلاة [ الصبح ] "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى " فقال: سبحان ربي الأعلى )
.
3- عن عائشة (ا: ( أنها مرَّت بهذه الآية: ( فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ )
 فقالت: ربِّ مُنَّ علينا وقِنا عذاب السموم )
.
وجه الدلالة:

    هذه الآثار فيها التسبيح من هؤلاء الصحابة ( عند مرورهم بآية تقتضي ذلك، وفي ذلك أوضح الدلالة على مشروعية الذكر ولو كان في فريضة، كما هو صريح في أثر أبي موسى وعلي (ما إذ أحدهما في صلاة الفجر والآخر في صلاة الجمعة وهما فرض بالإجماع، وكان ذلك منهما بمحضر من الصحابة والتابعين، في صلاة جامعة من غير نكير يُعرف، فدلّ ذلك على جوازه على أقل التقديرات، إن لم يكن معروفا عندهم بالسنية والاستحباب.

لذا قال القرطبي المالكي رحمه الله تعالى: ( وروي عن علي ( وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعبد الله بن مسعود (: أنهم كانوا إذا افتتحوا قراءة هذه السورة
 قالوا : " سبحان ربي الأعلى " امتثالا لأمره في ابتدائها، فيختار الاقتداء بهم في قراءتهم )
.
9. القياس والمعقول:
1- لأنه دعاء وخير، فلا يمنع منه، فيستحب للمأموم أن يتابع الإمام في سؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب؛ لأنه دعاء؛ فساوى المأموم الإمام فيه كالتأمين
.
2- قياس الفرض على النفل، فإن الحديث ثابت في النفل، وما ثبت نفلاً فهو ثابت فرضاً إلا بدليل يخصص ذلك
.
المذهب الثاني: جواز ذلك في النفل دون الفرض.

    وهو مذهب الحنفية
، والمالكية
، والحسن
، وقتادة
، وهو رواية عند الحنابلة؛ اختارها ابن قدامة المقدسي
. 

إلا أن الحنفية خصّوا جواز ذلك للمتنفل المنفرد.

قال في الدر المختار: ( وما ورد
 حُمل على النفل منفردا )
.

قال ابن عابدين في حاشيته شارحاً له : ( أفاد: أن كلاً من الإمام والمقتدي في الفرض أو النفل سواء )
. ـ أي في المنع ـ.

    قال في الفتاوى الهندية
: ( ولا بأس للمتطوع المنفرد أن يتعوَّذ من النار ويسأل الرحمة عند آية الرحمة أو يستغفر، وإن كان في الفرض يكره، وأما الإمام المُقتدى فلا يفعل ذلك في الفرض ولا في النفل، كذا في المنية ).

   وتوسّع بعضهم قليلاً ؟! فجوّزه للمأموم في نافلة الليل ـ دون التراويح ؟! ـ إذا كان إمامه يفعله
.

حجتهم:

1. قوله سبحانه وتعالى : ( وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)
.
وجه الدلالة:

     أن الاستماع والإنصات فرض بالنص، وسؤال الجنة والتعوذ من النار كل ذلك مخلٌ به، فلا ينبغي الانشغال في فعل ذلك عن متابعة الإمام في قراءته
.

    كما هو الحال في منع الكلام في خطبة الجمعة؛ ولو تسبيحا أو ردّ سلام أو أمرا بمعروف، إلا من الخطيب
.

2. حديث ابن أبي ليلى عن أبيه
 ( قال: ( صليت إلى جنب النبي ( وهو يصلي من الليل تطوعا، فمرَّ بآية عذاب فقال: أعوذ بالله من النار؛ وويل لأهل النار )
.
3. وعن عائشة (ا قالت: ( كنت أقوم مع رسول الله ( ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء فلا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ( ورغب إليه )
. 
4. وعن موسى بن أبي عائشة قال: ( كان رجل
 يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ: " أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى "
  قال: سبحانك فبلى، فسألوه عن ذلك، فقال: سمعته من رسول الله ( )
.
وجه الدلالة:

   هذه الأحاديث تدل على استحباب التعوذ من النار وسؤال الجنة ونحو ذلك؛ عند المرور بما يقتضي ذلك، وقد قيّده الراوي بصلاة غير الفريضة ـ صلاة الليل ـ فيقتصر عليه
. 
5. أنه لم ينقل عن النبي ( في فريضة مع كثرة مَن وَصَف قراءته فيها
. 
والمنقول عنه ( في النفل فيقتصر عليه
.
    وكذا لم يفعله الأئمة من بعده إلى يومنا هذا؛ فكان من البدع المحدثات !!
.
6. لأن الدافع للسؤال عند آية الترغيب هو الطمع في ثوابه ورحمته سبحانه وتعالى، وعند آية الترهيب هو الخوف من عقابه، وقد وَعَدَه تعالى بالرحمة إذا استمع ووعدُهُ حتمٌ، قال تعالى: ( وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )
، وإجابة دعاء المتشاغل عنه غير مجزوم بها
، فلا يُترك المتيقن للمظنون غير المجزوم به.
7. أما الإمام في الفرائض ففي فعله تثقيل ومشقة على القوم فيكره، وكذا في التراويح
. والمشروع في الصلاة الجماعية أن يخففها الإمام بحيث لا يشق على المأمومين.
المذهب الثالث: كراهة ذلك مطلقاً في النفل والفرض.

   وبه قال ابن سيرين
، وابن عقيل
 من الحنابلة
.

   ونَسَبَه الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى الإمام أبي حنيفة فقال: ( وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره السؤال عند آية الرحمة، والاستعاذة في الصلاة ؟!)
.

   وقوله هذا فيه نظر؛ إذ فيه إطلاق كراهة مذهبه للسؤال في الصلاة، وقد علمنا آنفاً تفصيلهم في المسألة من جوازه للمنفرد المتنفل ... الخ. 

حجتهم:

1. لم أرَ لهم حجة فيما ذهبوا إليه، وربما احتجوا بمثل حديث أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله ( يقول: الرب (: ( من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين )
.
وجه الدلالة:

   الحديث نص في أفضلية الاشتغال بالقرآن والذكر على المسألة، وأن عطاءه تبارك وتعالى المرتب على ذلك الفعل أعظم وأجزل.

2. ولعلهم جنحوا إلى نوع من التأويل كأن يقولوا:

1- بأنه كان  ثمََّ تُرك، أي أنَّ حكمها منسوخ
. 

2- بأن الكلام في الصلاة والاشتغال به ينافي الخشوع فيها.
3-  أو يقولوا: بأن ذلك كان خاصاً بالرسول (.
المذهب الرابع : المراد بذلك إعادة الآية، لا الدعاء.

   وبه قال أبو بكر الدينوري
 من الحنابلة
 واستحسنه تلميذه ابن الجوزي
، زاعمين بذلك أنه المراد من مذهب الإمام أحمد.

حجتهم:

1. حديث حذيفة ( السابق.
وجه الدلالة:
   قال ابن الجوزي : ( وكان شيخنا الدينوري يقول المراد بمذهبنا: أنه يعيد الآية، ونِعمَ ما قال، لأنه لا يجوز الكلام في الصلاة )
.
فعلل اختياره بعدم جواز الكلام في الصلاة
؛ وحمل حديث حذيفة على ذلك التكرار
.
مناقشة الأدلة.

أولاً: مناقشة أدلة أصحاب المذهب الأول.

1. قوله تعالى : ( يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ )
، مع ما ذكره القرطبي وابن كثير من أثر عمر ( وفيه:( هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها ...).
اعترض عليه: بأن أثر عمر ( قد رواه ابن أبي حاتم رحمه الله بلفظ: ( عن عمر بن الخطاب ( في قوله: (يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ) ، قال : إذا مرَّ بذكر الجنَّة سأل الله الجنَّة، وإذا مرَّ بذكر النَّار تعوَّذ بالله من النَّار )
. وليس فيه الاسم الموصول الذي بنيتم الاستدلال عليه في تعميم الحكم وشموله للقارئ والمصلي ـ فرضاً أو نفلاً ـ.

    وأن اللفظ المذكور إنما أورده القرطبي بالمعنى ونقله عنه ابن كثير، فلا يتم لكم الاستدلال به.
   وأجيب: بأنه ليس هناك كبير فرق بين اللفظين، إذا كان أحدهما يؤدي معنى الآخر، وإن كان الأولى التقيد باللفظ الوارد، فمن المعلوم أنَّ ( إذا ) هي إحدى الصيغ التي تفيد العموم
، إذ المعنى: هو الذي كلما مرَّ بذكر الجنَّة سأل ...، وهذا كقوله (: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين )
 فإنه يفيد العموم
، لذا لمَّا ذكره القرطبي بالمعنى ذكره بما يفيد ذلك العموم.
    وعليه فأثر عمر ( الذي رواه ابن أبي حاتم عامٌّ يتناول كلَّ مَن مرَّ بذكر الجنة أو النار، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها، ولا دليل على تخصيصه بصورة دون أخرى.

2. أما حديث حذيفة وعوف بن مالك وابن عباس وإسماعيل بن أمية عن أبي هريرة (.
فقد اعتُرض عليها سنداً ومتناً:

· أما من حيث السند:

فلأنَّ منها الضعيف المردود، وعلى النحو الآتي: 
1- حديث ابن عباس (ما قد اختلف فيه فروي مرفوعاً وموقوفاً.

      قال أبو داود عقب إخراجه الحديث: ( خولف وكيع في هذا الحديث، رواه أبو وكيع وشعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا )
.
قلت: المخالفة التي ذكرها أبو داود رحمه الله تعالى؛ أشار بها إلى أن الحديث رواه غير وكيع موقوفا على ابن عباس (ما لا مرفوعاً كما رواه وكيع، وهي ليست علة قادحة في صحة الحديث، فإنَّ وكيعاً، إمامٌ ثقة حافظ
، فروايته الحديث مرفوعاً من باب زيادة الثقة، وهي مقبولة.

ويقال أيضاً: إن الموقوف هنا له حكم المرفوع، لأنه لا مسرح للاجتهاد فيه
.

ولا يمنع أن يكون مرويا من فعل ابن عباس (ما أيضاً، اتباعاً لما رواه عن النبي (.

لذا صحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي
 وكذا صححه العزيزي
 والألباني
.

2- وأما حديث إسماعيل بن أمية فقد ضعَّف الرواية الأولى منه الإمام النووي وابن العربي
 وابن مفلح
 وغيرهم
.
   قال النووي رحمه الله تعالى: ( ضعيف، لأن الأعرابي مجهول فلا يعلم حاله، وإن كان أصحابنا قد احتجوا به
 ) 
 .

   فإن قيل: قد رمز السيوطي في الجامع الصغير بالحُسن للرواية الثانية من حديث إسماعيل بن أمية، وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي
.

   وأيضاً على فرض تسليم ضعفه؛ فهو مما يجوز العمل به في فضائل الأعمال
، لأنَّه ليس شديد الضعف، ولأنه ليس فيه تشريع أمر جديد، وإنما يندرج تحت أصل عام ثابت في جواز ذلك التسبيح عند القراءة، كما في الأحاديث الصحيحة الثابتة.
  فيقال: بأنه لا يُسلَّم بأنه من فضائل الأعمال، فأيُّ فضيلة وردت فيه ؟ وأي أجرٍ سُمّيَ فيه ؟ حتى يُقال: إنه في الفضائل؟!
   وأما تصحيح الحاكم وإقرار الذهبي له، فعلَّق عليه المناوي بقوله: ( وهو عجيب!! ففيه يزيد بن عياض، وقد أورده الذهبي في المتروكين، وقال النسائي وغيره: متروك، عن إسماعيل بن أمية؛ قال الذهبي: كوفي ضعيف
، عن أبي اليسع: لا يعرف، وقال الذهبي في ذيل الضعفاء والمتروكين: إسناده مضطرب، ورواه في الميزان في ترجمة أبي اليسع؛ وقال: لا يدرى مَن هو؟ والسند مضطرب ) 
.

   فثبت بذلك ضعف الحديث، لكن قد صحَّ منه قوله : " بلى " في آية ( القيامة ) كما في حديث موسى بن أبي عائشة (
.

    وأما القول بأنه ليس شديد الضعف فليس بشيء لأنَّ فيه مجهولاً كما تقدم، لذا قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : ( ضعيف جداً )
، وما كان كذلك؛ فلا يجوز العمل به حتى عند القائلين بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال.

· وأما من حيث المتن:

فاعترض عليها بأمور:
1. بأنها محمولة على غير الفريضة، لما جاء في بعض ألفاظها أنها كانت في صلاة الليل، ولم ينقل عنه ( فعل ذلك في الفرائض
.
 وأجيب عليه:

    بأن القول بأنها مقيدة بصلاة الليل فسيأتي تفصيل الرد عليه في مناقشة أدلة المذهب الثاني.

2. لابدَّ من حملها على صلاة غير الفريضة، لما في ذلك من محذور؛ وهو كون صلاة الفريضة يحضرها الأمي والجاهل بأحكام الشرع، وإذا سمع أحد منهم شيئاً من ذلك ظنَّ أنه من كتاب الله ؟ أو توهَّمَ الجاهل بأنَّه يجوز الكلام بما سوى ذلك في الصلاة ؟!
أجيب عليه:

  بأن هذا المحذور منتفٍ، لأنه إن كان وارداً، لكان وروده في زمن النبي ( أولى وآكد؛ لكثرة وجود حديثي الإسلام من الأميين والأعاجم والأعراب، لاسيَّما وأن القرآن لم يزل ينزل ولم يجمع بين دفتين بعد، فوقوع احتمال التوهم والاختلاط في ذلك الوقت أقوى منه في غيره، ومع ذلك لم يكن ذلك مانعاً ولا حائلاً من ذلك الدعاء والتسبيح مع وجود مقتضى المنع ـ المتوهم ـ ولمّا لم يكن له اعتبار من النبي ( ولا من أصحابه من بعده دلَّ على أنَّ ذلك المحذور لا قيمة له ولا تأثير، ثمَّ إنّا لو أسقطنا السنن بمثل هذه الاحتمالات لم تبق لنا سنَّة، ومثل هذا يقال لمن اعترض على هذه السنة ومنع منها معللاً ذلك بأنه ربما توهم الجاهل أنَّ ردَّ القول فيما سوى ذلك جائز في الصلاة، وهذا بعيد ونادر؛ ومثله لا يعتبر.
3. بأنها منسوخة.
ويجاب عنه؛ بأمور:

1- أين الناسخ؟ فهل يُعقل أن ينقل المنسوخ ولا يُنقل الناسخ، مع أن دواعي نقله أولى وآكد، لوجوب العمل به دون الأول.
وحقيقة الأمر: أن القول بالنسخ هنا مجرد دعوى عارية عن الدليل، وإنما حملهم عليها معارضة النصوص لكلام أئمتهم؟! 
2- كيف يكون منسوخا وقد فعله الصحابة ( من غير نكير؛ إذ أن الناسخ والمنسوخ لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك العمل بالآخر، لذا لم ينقل القول بالنسخ عن أحدٍ من الصحابة أو التابعين، بل ولا عن أحدٍ من الأئمة الأربعة، فكيف يخفى وقوع النسخ على خير القرون؟! ويطلع عليه بعض المتأخرين ممن جاء بعدهم بقرون ؟!
3- ويقال أيضاً: بأنه لم يُعهد من الشريعة ـ فيما علمتُ ـ  أنها نسخت ذكراً أو دعاءً أو تسبيحاً بعد أن شرعته.
فإن قيل: ما تقدم ذكره من أدلة ليس فيها ما يدل على جواز فعل ذلك للمأموم.
فيجاب عنه: بأنه ( قد تقدم أن هذه الآيات بمنزلة السؤال، فتحتاج إلى الجواب، ومن حق الخطاب أن لا يترك المخاطب جوابه، فيستحب الجواب عند تلاوة هذه الآيات للقارئ والسامع كليهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً، قال ابن عباس (ما : ( مَن قرأ " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى " إماماً كان أو غيره فليقل: سبحان ربي الأعلى، ومَن قرأ " لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ " إلى آخرها فليقل: سبحانك اللهم بلى، إماماً كان أو غيره ) ذكره الخطيب )
. 
ثانياً: مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني.

   أما قول الأحناف في مشهور مذهبهم أنَّ ما ورد من حديث حذيفة ( يحمل على المتنفل المنفرد؟! وقوفاً مع النصِّ دون التوسع فيه بالرأي والقياس؟! فهو عين المخالفة للنصِّ، ذلك لأن النصَّ ورد في صلاة حذيفة ( مع النبي ( جماعة، فكيف يحمل على المنفرد؟!

    وأما على القول الآخر الذي توسعوا فيه قليلاً فجوَّزوه للمأموم في نافلة الليل إذا كان إمامه يفعله، فهذا فيه حصرٌ وقصرٌ لحادثة حذيفة ( مع النبي ( ، وهذا على خلاف عادة الأحناف رحمهم الله تعالى من التوسع والنظر، والاستنباط والقياس على الأشباه والنظائر، فهم رحمهم الله تعالى قد توسعوا في أدلة لا ينبغي أن يتوسعوا فيها
؟! وتوقفوا ها هنا على هذه الصورة الضيقة، مع أن الأولى فيها إلحاق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه، فيقولوا بعموم جواز ذلك في صلاة الليل على أقل التقديرات، إن لم يكن في عموم الصلاة الليل والنهار.

     وقد ألزمهم بنحو هذا الإلزام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في غير مسألة، ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى: ( فإن قلتم اقتصرنا على موضع النص ولم نقس عليه؟ قيل لكم: فهلا سلكتم ذلك في جميع نصوصه، واقتصرتم على محالها الخاصة ولم تقيسوا عليها !؟)
. 

وأما ما استدلوا به لمذهبهم فنوقش بما يأتي:

1. استدلالهم بقوله (: ) وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (
، على أن الاستماع والإنصات فرض، وأن السؤال والاستعاذة مُخلٌ به، ومُشغل عن متابعة الإمام؛ كما هو الحال في منع الكلام في خطبة الجمعة.
 أجيب عنه من وجوه:
الأول: بأنه ليس في ذلك شيء من الإخلال، بل ذلك السؤال والاستعاذة من تمام حق التلاوة، كما جاء عن عمر (، وعلى فرض تسليم هذا الاستدلال، فإنَّه يتوجه إلى المأموم ـ المأمور بالإنصات ـ خاصَّة، فما بالكم منعتم منه الإمام ؟! وقد جاء النصُّ بجوازه له من فعل النبي (، ولِمَ منعتم منه المفترض المنفرد؟!
   وعلى كلٍ؛ فإن هذا الاستدلال لا يستقيم إلا على مذهب الحنفية القائلين بعدم الجواز إلا للمتنفل المنفرد، أما على قولهم الآخر الذي توسعوا فيه قليلاً وهو قريب من الرواية الأخرى عند الحنابلة وغيرهم ممن قالوا بعموم الجواز في النفل؛ فلا يستقيم، لأن من النفل ما هو جماعة كالتراويح وقيام الليل، وقد قالوا بالجواز فيه، ولم يقدح ذلك عندهم في الاستماع إلى الإمام، ولم يعدوه مفوِّتاً له.

  فالذي يتبين أنه ليس في فعل المأموم لذلك عند سكوت إمامه ودعائه انشغال عن متابعته. 
الثاني: إن في كلامهم هذا قياس على الجمعة، وهو قياس غير معتبر، لورود النص المانع من الكلام فيها ولو كان أمراً بالمعروف أو نهياً عن المنكر وكذا التسبيح ونحوه، بخلاف الصلاة فقد ورد ما يدل على جواز ذلك التسبيح والسؤال والدعاء ونحوها، فافترقا.
وطرد قياسهم أن يقال بجوازه للإمام، لأنه يجوز له الكلام حال الخطبة.

    ومن العجيب أنَّ الأحناف حينما ينصُّون على المنع من ذلك في الصلاة، ويجعلونه نظير المنع من الكلام في خطبة الجمعة، يجوِّزون الصلاة على النبي ( ممن حضر الجمعة
 إذا قرأ الخطيب قوله ( : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )
؟!.
الثالث: إنَّ المسبح والذاكر سراً يجوز أن يطلق عليه أنه منصت، يدلُّ عليه حديث أبي هريرة ( قال: (كان رسول الله ( إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله؛ بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد )
. فأطلق على القول سراً السكوت
.
2. أما كون حديث ابن أبي ليلى عن أبيه وحديث عائشة وحديث موسى بن أبي عائشة ( جاءت في صلاة الليل وتقييد الراوي لذلك بصلاة غير الفريضة.
فيجاب عنه:

أولاً: بأن حديث ابن أبي ليلى ضعيف، لضعف ابن أبي ليلى : وهو محمد بن عبد الرحمن وقد اختلف عليه فيه
.

ثانياً: بأنه ليس مقصود الراوي تقييد الحكم بصلاة النافلة ـ غير الفريضة ـ؛ وإنما مقصوده ذكر بيان الصلاة التي وقعت له مع النبي ( كما في الحديثين الأولين، وأما حديث موسى بن أبي عائشة فليس فيه شيء من ذلك أصلاً، وإنما الذي فيه أنه سمع من النبي ( ذلك الذكر عند مروره بتلك الآية، فهو أعم من أن يكون في الصلاة أو خارجها فضلاً عن كونه في صلاة نافلة، وأما فعله
 لها في صلاة الليل فليس بحجة، ولا يصلح أن يكون قيداً للحديث، وإنما هو فرد وصورة من أفراد وصور تطبيق ذلك العام.
    المقصود: أن هناك فرق بين الأمرين؛ فالأول ـ الذي هو تقييد الحكم ـ بيان للحكم وتقييد له وحصر له بشيء دون غيره، والثاني هو بيان لنوع الصلاة التي وقعت تلك الاستعاذة والدعاء فيها، فهذا شيء وذاك آخر.
فإن قيل: إنَّ الأصل في الفريضة السكوت حتى يدل الدليل على جواز الكلام والنطق.

أي بخلاف النافلة فإنَّ أمرها أخف.

فيجاب عنه بأمور:
الأول: أنَّ خير مَن فهم الأصول هم أصحاب النبي ( وقد ثبت عنهم ( أنهم كانوا لا يقتصرون في السؤال على صلاة النافلة، بل تعداه إلى الفريضة، فدلَّ على بطلان ذلك الأصل في هذه الجزئية، وإن كنا نُقرُّ بأنَّ أمر النافلة أخفَّ فيتوسع فيها
، ولهذا يجوز أدائها من قعود مع القدرة على القيام، ولكن التفريق بينهما يحتاج إلى دليل من الشرع.
الثاني: أن يقال: بأن الأصل في النافلة السكوت أيضاً، حتى يدل الدليل على جواز الكلام والنطق، كما هو الحال  في الفرض، إذ لا فرق بينهما في حكم الكلام، فالأحاديث التي نهت عن الكلام في الصلاة عامة، فلا يجوز تخصيصها وقصر دلالتها على الفرض من غير دليل، فالكلام الأجنبي محرم في الفرض والنفل على السواء، لذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ( القياس عندي أنه لا فرق بين المكتوبة والنافلة في هذا الباب، لأن الكلام محرم فيهما )
.    
3. وأما قولهم: إنه لم ينقل عن النبي ( في فريضة، وكذا لم يفعله الأئمة من بعده إلى يومنا هذا فكان من المحدثات؟!
فأقول: هذه الحجة متكونة من شقين:
ـ الأول: لزوم الاقتصار بما ورد في النفل عليه دون تعديه إلى الفرض، فما ورد عنه ( فعله في النفل لا يتعدى حكمه إلى الفرض؟!
 لأن قولهم لم ينقل عن النبي ( في فريضة، مع إقرارهم بوروده عنه في النفل؛ يقتضي ذلك.

   وهذا باطل قطعاً، ولا يسلَّم به، إذ العلماء متفقون على مساواة النفل للفرض في الأحكام إلا ما استثناه الدليل، والدليل هنا منتفٍ، بل عمل الصحابة ( وفهمهم لهذه المسألة ذاتها يُبطله، ويدلل على اشتراكهما في الحكم فيها.

   أما كون ما ثبت في النفل ثبت للفرض وبالعكس إلا ما استثناه الدليل، فسأفرد لها مبحثاً في آخر هذه المسألة أنقل فيه نماذج مما وقع لي من أقوال أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من المذاهب المعتبرة والأئمة المحققين مع بعض التطبيقات الفقهية.

   وحسبي هنا أن أنقل ما ذكره الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى فقال:( والذي يوجبه القياس والنظر: أن ما كان من الذِّكرِ الجائز في الصلاة لم يفرَّق فيه بين نافلة ولا مكتوبة )
.
   ثمَّ إن القائلين بهذا من الأحناف وغيرهم يلزمهم أن يطردوا قولهم هذا في جميع المسائل المماثلة لها مما ثبتت مشروعيته في النفل دون الفرض، فيمنعوا منها فيه، وهم لا يقولون بذلك ولم يلتزموا به؟!

   فتراهم يجوِّزون الصلاة داخل الكعبة المشرَّفة فرضا ونفلاً، ومعلوم أنه ( لم يصلِ فيها سوى ركعتين تطوعاً، والعجيب أنهم يُعللون اختيارهم جواز الصلاة المكتوبة بتلك القاعدة التي ذكرناها آنفاً، وهي ما ثبت في النفل ثبت للفرض وبالعكس إلا ما استثناه الدليل
.
ونقول أيضاً: أنه لم يثبت أن النبي (  نهى عنه في صلاة الفريضة.

ـ الشق الثاني: نفي وقوع ذلك من الأئمة من بعد النبي ( ، وبناءً عليه حُكِمَ على ذلك التسبيح ونحوه بالبدعية والإحداث؟!

     أقول: هذا منقوض بما ورد من فعل الصحابة ( لذلك التسبيح ونحوه في صلاة الفرض، كما ثبت عن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ( وعن أبي موسى الأشعري (، أما عليٌ ( فسبَّح عند قراءته قوله ( :( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى  )
 في صلاة الفجر، وفَعَلَ مثل ذلك أبو موسى ( في صلاة الجمعة، وهي صلاة جامعة مشهودة فَعَلا ذلك من غير نكير، فما أشبهه أن يكون إجماعاً سكوتياً، لاسيَّما وأنه لم يرد ـ فيما علمتُ ـ في هذه المسألة عن أحدٍ من الصحابة ( ما يخالف فعلهما.
   وهذا الذي قررناه هنا وكما تقدم يبطل به الشق الأول، لأن فهم الصحابة ( مقدم على فهم سواهم، بل هو الحجة في فهم نصوص الكتاب والسنة.

   وعليه فإطلاق البدعة عليه منكر لا يجوز، " فإن الأمر المسنون لا يجوز أن يطلق عليه لفظ البدعة بأي معنى كان "
.

وخلاصة ما يقال في الرد هنا:
أنَّ الأحاديث المرفوعة الواردة في هذه المسألة على قسمين:

الأول منهما: أنها وقعت في صلاة النافلة.

وثانيهما: أطلقت ولم تقيَّد بشيء، فتشمل بعمومها وإطلاقها ما كان في الصلاة فرضاً أو نفلاً، وما كان خارجها.

    وهي إما أن تحمل على ذلك الإطلاق والعموم ـ وهو الأصل ـ وتكون أحاديث القسم الأول فردٌ من أفرادها، لموافقتها لذلك العام حكماً.

أو تحمل على النافلة، فتكون تلك الأحاديث كالمقيِّدة لها.
ولاشك أن الاحتمال الأول هو الذي يجب أن يصار إليه، لأمور؛ منها:

1- أنه الأصل.
2- أنه مؤيد بفهم الصحابة ( وعملهم، كما تقدم.
3- أن ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور، وهو الصحيح المختار في علم الأصول
، وفعله ( هاهنا ليس بمناف لعموم قوله، فلا يصحَّ أن يجعل فعله ( مخصصاً لتلك الأقوال.
4. قولهم: أن الدافع للسؤال عند آية الترغيب هو الطمع في ثوابه ورحمته سبحانه وتعالى، وعند آية الترهيب هو الخوف من عقابه،... وإجابة دعاء المتشاغل عنه غير مجزوم بها ؟
نوقش هذا الاستدلال بأمور؛ منها:

1- قصر الدافع للسؤال في الطمع والخوف غير جيد ولا دليل عليه، لأنَّا نفعل ذلك أيضاً متابعةً له ( وتأسياً به، وقد وعد ربنا ( من أطاع رسوله واتبع سبيله بالمغفرة والرحمة والفوز العظيم، قال تعالى: ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )
، وقال تعالى: ( وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا  )
.
2- وصفكم للداعي بالمتشاغل عنه سبحانه وتعالى؟! فيه جَور ونوع تحكُّم، وقلبٌ للحقائق، بل إنَّ ذلك الدعاء هو أكبر دليل على الإقبال والتدبر والخشوع ومعرفة ما يُتلى ويُسمع، لذا عدَّ أهل العلم ذلك السؤال والدعاء الموافق لما يُتلى من صفات المتدبرين، وآداب التالين
.
     قال السيوطي رحمه الله تعالى: ( مسألة: وتُسنُّ القراءة بالتدبر والتَّفهم فهو المقصودُ الأعظم، والمطلوبُ الأهم، وبه تنشرحُ الصدور، وتستنيرُ القلوب، قال تعالى: (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ)
 وقال: ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ )
، وصفةُ ذلك : أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يلفظ به فيعرف معنى كل آية، ويتأمل الأوامر والنواهي، ويعتقد قبول ذلك، فإن كان مما قصَّر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مرَّ بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه نزَّه وعظَّم، أو دعاء تضرَّع وطلب ...)
.

  ومن العجيب أن الأحناف الذين احتجوا بمثل هذه الحجج تراهم يُقرون ويعترفون أنَّ مثل هذا الذكر : ( يزيد في خشوعه، والخشوع زينة الصلاة ؟!)
.

5. قولهم: في فعله تثقيل ومشقة على القوم فيكره، والمشروع في الصلاة الجماعية أن يخففها الإمام بحيث لا يشق على المأمومين.

يجاب عنه بأمور؛ منها:

1- أن هذه العلة غير مطردة فما يكون مشقة عند قوم لا يكون كذلك عند آخرين، وأنتم قد عممتم الحكم فكان الأولى أن تقيدوا المنع بوجودها، وتجوزوه عند انتفائها، إذ لا ينبغي القول بكراهيتها إن فعلها الإمام حيث لا مشقة، وحينئذٍ يفعلها المأموم أثناء سكوت إمامه ولا يشغله ذلك عن متابعة قراءته.
2-   قد فعلها النبي ( مع ظهور المشقة وتحققها على من ائتم به من الصحابة ( كحذيفة وابن مسعود حتى قال قائلهم: ( صليت مع رسول الله ( فأطال حتى هممت بأمر سوء!؟ قال: قيل: وما هممت به ؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه )
، بل كان أحدهم يُحدِّث نفسه في الصلاة من طول قراءته ( فيقول: لما افتتح النبي ( البقرة ( فقلت: يركع عند المائة، قال: ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مرَّ بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مرَّ بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ )
. فكيف تُعللون بشيء قد دلَّ الحديث على خلافه ؟! ثمَّ إنَّ قول الإمام أو المأموم عند آية التسبيح: سبحان الله؛ ونحو ذلك، ليس فيه مشقة، أو على الأقل ومن باب التَّنَزُل نقول: إنَّها مشقة محتملة من أجل فعل تلك السُنة.
ثالثاً: مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثالث.

    اعترض على هذا المذهب من حيث الجملة، بأن الأدلة السابقة تُبطله، فقد صحَّ عنه ( ذلك التسبيح والدعاء كما تقدم.

وأما من حيث التفصيل فأجيب عمَّا ذُكر من حجج بما يلي: 
1. حديث أبي سعيد الخدري (.
اعترض عليه سنداً ومتناً؛ وكما يلي:

1- أما من حيث السند:

فقد ضعَّفه طائفة من العلماء
، بل صنفَّه بعضهم في الموضوعات
.

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ( ورجاله ثقات، إلا عطية العوفي ففيه ضعف )
.
وقال المباركفوري رحمه الله تعالى بعد ذكره لكلام ابن حجر: ( قلت: وفي سنده محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، وهو أيضا ضعيف
، قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمته
: قال الذهبي: حسَّن الترمذي حديثه فلم يحسن )
.

2- وأما من حيث المتن؛ فأجيب عنه بأمور؛ منها:
الأول: أنَّ الحديث ليس فيه المنع من ذلك السؤال ولا النهي عنه، فمن أين جاء الحكم بالكراهة؟ وغاية ما فيه أنَّه تبارك وتعالى فاضَلَ بين أمرين في العطاء، فدلَّ على مشروعيتهما، وأن عطائه ( لفعل أحدهما أفضل من عطائه لفعل الآخر مع اشتراكهما في أصل العطاء، فالقارئ والذاكر يحصل له ما يحصل للداعي إذا شغله الذكر عن الطلب والسؤال.
الثاني: الحديث فرَّق بين القرآن والذكر والسؤال، فجعل القارئ والذاكر أفضل من السائل، ( وهذا لا ينافي أن بعض الأذكار والأدعية قد تكون أفضل من قراءة القرآن في مواضع مخصوصة )
. 
2. وأما التأويلات الأخرى كالقول بالنسخ أو بمنافاتها للخشوع أو كون ذلك كان خاصاً بالرسول (، فيجاب عنها بما يأتي:

1- أما القول: بأنه كان ثمَّ تُرك، أي أنَّ حكمها منسوخ.
فقد سبق الردَّ عليه، وأنَّه لا يستند إلى دليل.
2-  وأما القول: بأن الكلام في الصلاة والاشتغال به ينافي الخشوع فيها.
فيجاب عنه بأمور؛ منها:

أولاً: أنَّ هذه الدعوى مخالفة للواقع؛ ذلك " لأن مَن يتعانى هذا يكون حاضر القلب، متخشعاً، خائفاً، راجياً، يظهر افتقاره بين يدي مولاه، والصلاة مئنة ذلك ومظنته "
. فهو أحضر للقلب وأبلغ في التدبر
.
ثانياً: أنَّ هذا الأمر قد ثبت عن سيد الخاشعين (، فهو ( كما قال عن نفسه: ( أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له )
.
3- وأما القول: بأن ذلك كان خاصاً بالرسول (.
فيجاب عنه: 
أولاً: بأنَّ القول بالخصوصية تحتاج إلى دليل كما هو مقرر عند العلماء
، إذ الأصل في أفعاله ( أنها تشريع للأمة، وأيضاً الأصل أنه ( أسوة لنا، وأن ما فعله فنحن مأمورون باتباعه والاقتداء به إلا ما دلَّ عليه الدليل
.

ثانياً: فعل الصحابة المتقدم يبطل القول بالخصوصية كما هو ظاهر.

رابعاً: مناقشة أدلة أصحاب المذهب الرابع.

1. استدلالهم بحديث حذيفة وتعليلهم ذلك: بعدم جواز الكلام في الصلاة.
نوقش بأمور عدة، منها:

· أولاً: بما تقدم من أدلة في بيان جواز ذلك، وهي كافية في إبطال هذا القول.
· ثانياً: أن هذا القول مبني على مقدمتين: 

· الأولى: عدم جواز الكلام في الصلاة. 

· الثانية: أن مثل هذا التسبيح والذكر في الصلاة من جملة ذلك الكلام الممنوع.

   أما الأولى فهي مسلَّمة من حيث الجملة، وإلا فلابد من تقييدها بالعالم بالتحريم، العامد، وبالكلام بغير مصلحة الصلاة
.
   وأما الثانية؛ فلا يسلَّم لهم بها البتة، لأمور:

أولها: أنه لم يقل بها أحد من الصحابة (.

ثانيها: أن النبي ( مع نهيه عن الكلام في الصلاة ـ والأصل أنه ( داخل فيما يأمر به أمته وينهاهم عنه ـ كان يسبِّح ويذكر بما يناسب الآية المقروءة، فدلَّ أن ذلك الكلام ليس مما يشمله النهي، أو أنه لا يسمّى كلاماً في عرف الشرع أصلا.

ثالثها: أن الكلام المنهي عنه في الصلاة هو ما كان من غير جنس الصلاة، كردِّ سلامٍ وتشميت عاطسٍ ونحو ذلك، وأما الدعاء والذكر ونحوها فهو غير داخل لأنه جزء من الصلاة.

    لذا فرَّق النبي ( بين هذين النوعين من الكلام فقال (: ( إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن )
.
    ففي الحديث بيان الكلام الجائز في الصلاة كالتسبيح والتكبير وغير ذلك، وبيان الكلام المحرم كمخاطبة الآدميين وتشميت العاطس وردَّ السلام باللسان ونحو ذلك.

   ولهذا فرَّع الفقهاء على عدم تسمية التسبيح ونحوه كلاماً، ما لو حلف أن لا يتكلم؛ فسبَّح أو كبَّر أو قرأ القرآن أنه لا يحنث، قال النووي: ( وهو الصحيح المشهور في مذهبنا )
.
بل قال الجزيري: ( وإذا حلف لا يتكلم؛ فقرأ القرآن أو سبح، فإن كان في الصلاة فإنه لا يحنث اتفاقا، وإن كان خارج الصلاة فالتحقيق: أن المعوَّل عليه في ذلك العرف، فإن كانت قراءة القرآن والتسبيح ونحو ذلك يسمى كلاما في العرف؛ فإنه يحنث وإلا فلا يحنث )
. 

· ثالثاً: ما جاء في روايات الحديث نفسه من التفريق بين السؤال والتعوذ والتنزيه، ردٌّ على ما استحسنه ابن الجوزي من قول شيخه الدينوري من أن المراد بذلك إعادة الآية.

· رابعاً: هذا التأويل بعيد جداً، ومما يدل على بعده ما جاء من تفسير له في الأحاديث الأخرى التي تبين بوضوح وجلاء المراد من كونه ( كان يسبح وينزه ويستعيذ حقيقة عند مروره بآية تقتضي ذلك ومن تلك الروايات المفسرة : كونه ( ( كان إذا قرأ: " سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى "
 قال: سبحان ربي الأعلى ). وأن عائشة (ا مرت بهذه الآية ( فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ )
 فقالت: ربِّ مُنَّ عليَّ وقني عذاب السموم.
      ومن ها هنا ضعَّف الحنابلة قول الدينوري وابن الجوزي
، بل صرَّحوا أنه ليس بشيء، ووهموهما فيه
.
الترجيح:

     وبعد ما تقدم من ذكرٍ لأهم وأبرز أقوال الفقهاء، وما استدلوا به من حجج نقلية وعقلية وما أُورد عليها من مناقشات علمية، يتبين لي بوضوح وجلاء أنَّ ما ذهب إليه جمهور السلف وعلى رأسهم صحابة رسول الله ( من غير شذوذ، من استحباب ذلك الذكر؛ هو المذهب الأقوى والأرجح، وأنه لا فرق بين نافلة وفريضة في هذا الباب، والله تعالى أعلم.
ملحق ( 1 )
     ذكر بعض ما وقع لي من كلام العلماء حول قاعدة : 

( ما ثبت للفرض ثبت للنفل، وما ثبت للنفل ثبت للفرض؛ إلا بدليل ).

· أولاً: المذهب الحنفي.

1. قال الإمام الجصاص رحمه الله تعالى في معرض استدلاله على جواز الاقتصار على ما تيسر من القرآن دون فاتحة الكتاب في صحة الصلاة، وأنه قد دلَّ الكتاب والسنة على ذلك، مستدلاً من الكتاب بقوله تعالى: (فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ )
، وأن نزولها كان في شأن صلاة الليل قال: ( وعلى أن نزول الآية في شأن صلاة الليل لو لم يعاضده الخبر لم يمنع لزوم حكمها في غيرها من الفرائض والنوافل من وجهين.
 أحدهما: أنه إذا ثبت ذلك في صلاة الليل فسائر الصلوات مثلها؛ بدلالة: أن الفرض والنفل لا يختلفان في حكم القراءة، وإن ما جاز في النفل جاز في الفرض مثله، كما لا يختلفان في الركوع والسجود وسائر أركان الصلاة ... )
.

2. قال الإمام الكاساني رحمه الله تعالى ملزماً للإمام الشافعي الذي جوَّز صلاة الوتر بركعة، قال: ( ولأن الوتر نفل عنده، والنوافل أتباع الفرائض، فيجب أن يكون لها نظيرا من الأصول، والركعة الواحدة غير معهودة فرضا )
.
   وقال رحمه الله تعالى في بيان ما يكره من التطوع: ( فصل: وأما بيان ما يكره من التطوع فالمكروه منه نوعان : نوع يرجع إلى القدر، و نوع يرجع إلى الوقت.
أما الذي يرجع إلى القدر: فأما في النهار فتكره الزيادة على الأربع بتسليمة واحدة، و في الليل لا تكره، و له أن يصلي ستا و ثمانيا ... والأصل في ذلك: أن النوافل شرعت تبعا للفرائض، والتبع لا يخالف الأصل، فلو زيدت على الأربع في النهار لخالفت الفرائض، وهذا هو القياس في الليل، إلا أنَّ الزيادة على الأربع إلى الثمان أو إلى الست عرفناه بالنص، و هو ما روي عن النبي ( أنه كان يصلي بالليل خمس ركعات، سبع ركعات، تسع ركعات، إحدى عشرة ركعة، ثلاث عشرة ركعة، والثلاث من كل واحد من هذه الأعداد الوتر وركعتان من ثلاثة عشر سنة الفجر، فيبقى ركعتان وأربع وست وثمان فيجوز إلى هذا القدر بتسليمة واحدة من غير كراهة )
.

3. قال السرخسي رحمه الله تعالى: ( والفرض والنفل في وجوب استقبال القبلة سواء، فإذا جاز أداء النفل في الكعبة بهذا الطريق
 فكذلك الفرض )
. وقال في موضع آخر: (التطوع نظير الفرائض )
.
4. قال صدر الشريعة رحمه الله تعالى: ( لما ثبت جواز البعض بفعله عليه السلام، والتساوي بين الفرض والنفل في أمر الاستقبال حالة الاختيار ثابت، فيثبت الجواز في البعض الآخر قياساً)
.
· ثانياً: المذهب المالكي.

5. قال الباجي رحمه الله تعالى : ( وقد قال ابن المواز في الفريضة مَن صلاها فوق البيت أجزأه، وإذا جوَّز ذلك في الفريضة فبأن يجوز ذلك في النافلة أولى )
.
6. نقل العيني عن القرطبي في مسألة مجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه في السجود وانضمام المرأة بعضها إلى بعض قوله : ( وحكم الفرائض والنوافل في هذا سواء )
.
7. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ( وكل موضع يجوز فيه صلاة النافلة جازت فيه صلاة الفريضة قياسا ونظرا، إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له )، ثم قال: ( فالواجب أن لا يفرق فيه بين صلاة النافلة والفريضة كما أنها لا تفترق في الطهارة واستقبال القبلة وقراءة القرآن والسهو وسائر الأحكام وبالله التوفيق ) 
.

   وقال أيضاً: ( معلوم أن الوقت الذي تحل فيه صلاة النافلة والصلاة المسنونة أحرى أن تحل فيه صلاة الفريضة )
.

   وقال أيضاً؛ وهو يبين منع الكلام في الصلاة: ( القياس عندي أنه لا فرق بين المكتوبة والنافلة في هذا الباب؛ لأن الكلام محرم فيهما ) ثم قال: ( والذي يوجبه القياس والنظر أن ما كان من الذكر الجائز في الصلاة لم يفرق فيه بين نافلة ولا مكتوبة )
.

8. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : ( الأصل استواء الفرض والنفل في الشرائط والأركان إلا ما خصه الدليل )
.

· ثالثاً: المذهب الشافعي.
9. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ( فيصلي في الكعبة النافلة والفريضة ... وإذا جاز أن يصلي الرجل فيها نافلة جاز أن يصلي فريضة )
.
10. وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: ( وقال الشافعي: لا بأس أن تصلى المكتوبة والتطوع في الكعبة لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء )
.
11. ونقل الإمام الكاساني عن الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى قوله: ( النوافل أتباع الفرائض، فما شُرع في حق الفرائض يكون مشروعاً في حقها بطريق التبعية )
. 
12. ونقل السرخسي عن الإمام الشافعي أيضاً أنه : ( قاس النفل بالفرض، لأنه تبع له فيجري مجرى الفرض فيعطى حكمه )
.
13. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في بيان أدلة جمهور العلماء في جواز الصلاة داخل الكعبة المشرفة: ( ودليل الجمهور حديث بلال (، وإذا صحَّت النافلة صحَّت الفريضة، لأنهما في الموضع سواء في الاستقبال في حال النزول، وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السير في السفر؛ والله أعلم )
.
14. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في تعديده لفوائد حديث ابن عمر (ما في صلاة النبي ( في الكعبة: ( الثامنة عشر: فيه جواز الصلاة في الكعبة، وهذه الصلاة وإن كانت نافلة فالفريضة في معناها، لأن الأصل استواء الفرض والنفل في الأركان والشرائط إلا ما استثني بدليل )
. 
15. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: ( وفيه استحباب الصلاة في الكعبة، وهو ظاهر في النفل، ويلتحق به الفرض إذ لا فرق بينهما في مسألة الاستقبال للمقيم وهو قول الجمهور )
.
· رابعاً: المذهب الحنبلي.
16. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى مصححاً مذهب الشافعي في جواز تغيير نية المنفرد إلى إمام في الفرض والنفل؛ قال: ( لأنه قد ثبت في النفل بحديث ابن عباس وحديث عائشة ( : ( كان رسول الله ( يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله ( فقام ناس يصلون بصلاته )
 وقد ذكرناه، والأصل مساواة الفرض للنفل في النية، وقوَّى ذلك حديث جابر وجبار في الفرض )
. 
   وقال أيضاً رحمه الله تعالى في بيان اشتراك أحكام سجود السهو بين الفريضة والنافلة: ( والنافلة كالفريضة في السجود لعموم الأخبار، ولأنها في معناها )
. وقد قال قبل ذلك: ( الأكل والشرب متى أتى بهما في الفريضة عمدا بطلت، لأنهما ينافيان الصلاة، والنافلة كالفريضة، وعنه: لا يبطلها اليسير، والأُولى
 أولى، لأن ما أبطل الفريضة أبطل النافلة )
.

· خامساً: مذهب الظاهرية وبعض الأئمة المحققين.
17. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: ( والتفريق بين الفرض والنافلة بلا قرآن ولا سنة ولا إجماع خطأ ، وبالله تعالى التوفيق)
.
18. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في حديث: (كان رسول الله ( يُصلي وهو حاملٌ أُمامةَ بنت زينب )
.قال: ( والحديث دليل على أن حمل المصلي في الصلاة حيواناً آدمياً أو غيره لا يضر صلاته، سواء كان ذلك لضرورة أو غيرها، وسواء كان في صلاة فريضة أو غيرها، وسواء كان إماماً أو منفرداً، وقد صرَّح في رواية مسلم : أنه ( كان إماماً، فإذا جاز في حال الإمامة جاز في حال الانفراد، وإذا جاز في الفريضة جاز في النافلة بالأولى )
. وقال أيضاً في معرض رده على مَن جوَّز إمامة الصبي المميز في النوافل دون الفرائض: ( قلت: يحتاج من ادعى التفرقة بين الفرض والنفل، وأنه تصح إمامة الصبي في هذا دون ذلك إلى دليل )
.
19. وقال العظيم آبادي رحمه الله تعالى معلقاً على حمل النبي ( لأُمامة في الصلاة، قال: ( والحديث يدل على أن مثل هذا الفعل معفو عنه من غير فرق بين الفريضة والنافلة، والمنفرد والمؤتم والإمام، لما في الرواية الآتية بلفظ: (  بينما نحن ننتظر رسول الله ( للصلاة في الظهر والعصر ) الحديث، ولما في صحيح مسلم بلفظ: ( وهو يؤم الناس في المسجد ) وإذا جاز ذلك في حال الإمامة في صلاة الفريضة جاز في غيرها بالأولى ... )
.
20. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن صلاته ( في الكعبة : ( الحديث وإن كان ورد في النافلة فالظاهر أن الفريضة مثلها في هذا الجواز لاستواء أحكام الفرائض والنوافل وجوبا وتحريما وإباحة إلا ما استثناه الشارع، ولا استثناء هنا )
. 
   ونقل كلام الإمام الشافعي الذي نقله عنه الإمام الترمذي ثم قال: ( وهذا الذي قاله الشافعي هو الحق إن شاء الله تعالى )
 ، ثم ذكر نحو كلامه السابق من استواء أحكام الفرائض والنوافل، ثم ذكر كلام ابن حزم المتقدم.

21. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى؛ في معرض حديثه عن جواز القراءة من أثناء السورة وعدم تعين قراءة سورة كاملة ، قال: ( ثبت عن النبي ( أنه قرأ في سنة الفجر آيات من السور، فكان أحياناً يقرأ في الركعة الأولى ( قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ ... )
، وفي الثانية ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ...)
، والأصل: أنَّ ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، إلا لدليل، ويدل لهذه القاعدة أنَّ الصحابة ( لما حكوا أن رسول الله ( كان يوتر على راحلته قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
، دلَّ ذلك على أنَّ المعلوم أنَّ ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ، ولأنهما عبادتان من جنس واحد، والأصل اتفاقهما في الأحكام )
. 
وقال معلقاً على قول شيخه ابن سعدي رحمه الله تعالى: ( والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام، أن القيام في فرض الصلاة ركن على القادر، وفي النفل سنة ).

قال رحمه الله تعالى: (  " مع اشتراكهما " وأن هذا هو الأصل أيضاً، انتبه لهذا الأصل: تساوي الصلاة المفروضة والنافلة في الأحكام، هذا الأصل، ويدل لهذا الأصل أن الصحابة ...
 ، وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يرون: أن ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل، بناءً على ذلك يصح أن يصلي الفريضة في جوف الكعبة، كما جاءت به السنة في النفل، فيقال: الفرض والنفل سواء إلا بدليل، إذن الأصل تساوي الفريضة والنفل في الأحكام )
.

    وقال في موضع آخر معلقاً على الحديث نفسه: ( وهذا يدل على أنَّهم ـ أي الصحابة ( ـ يعتبرون ما ثبت في النفل ثابتاً في الفرض، فذكروا هذا القيد لئلا يلحق أحد الفريضة بالنافلة في هذا الحكم )
.
ملحق ( 2 )

مسائل وفروع

1. ـ مسألة: هل يُجهر بالذكر ؟

   قال الشافعية يجهر بالسؤال إن مرَّ بآية رحمة أو عذاب ويوافقه المأموم، بخلاف ما لو قرأ نحو قوله تعالى: ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ) مما ليس فيه دعاء؛ فإنه يقول:" بلى" سرا، كالتسبيح وأدعية الصلاة
.

وقال في المقدمة الحضرمية: ( ويجهران به في الجهرية )
.

وقال الحنابلة: يخفض المأموم صوته بذلك
. وكذا قال الحنفية والمالكية
.

2. ـ مسألة: قيَّدَ الشافعية محلّ استحباب ذلك الدعاء بما إذا لم تكن آية الرحمة والعذاب في شيء قرأه بدل الفاتحة، وإلا فلا يأتي به لئلا يقطع الموالاة
. 
    لأن الموالاة عندهم واجبة، قال الشربيني:( ويجب موالاتها بأن يصل الكلمات بعضها ببعض، ولا يفصل إلا بقدر التنفس للاتباع مع خبر: ( صلوا كما رأيتموني أصلي )
 )
. وقال الحصني : ( وتجب الموالاة بين كلمات الفاتحة )
.

   فائدة: قال السيوطي:( القول في الموالاة : ... ويجب قطعا بين كلمات الفاتحة، والتشهد، ورد السلام، والإيجاب والقبول في العقود إلا الوصية.

قاعدة: ما تعتبر فيه الموالاة؛ فالتخلل القاطع لها مضر، وغالبها يرجع فيه إلى العرف، وربَّما كان مقدار أمن التخلل مغتفر في باب دون باب؛ كما سنبينه ...)
.

3. مسألة: هل يؤمِّن المأمومُ إذا دعا إمامه عند مروره بآية تقتضي ذلك؟
نصَّ الشافعية على أنَّ المأموم يوافقه في دعائه، ولا يؤمِّن عليه؛ وإن أتى به بلفظ الجمع
.

وهو قول الحنابلة
.

4. فرع: هل يلزم أن يكون التسبيح بلفظ التسبيح نفسه؟
   الظاهر من كلام العلماء أنه لا يلزم أن يكون بلفظ التسبيح نفسه؛ بل به وبكل لفظ دلَّ على التنزيه والتعظيم لله تبارك وتعالى.

   قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : ( ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من الشرِّ ومن العذاب، أو يقول: اللهم إني أسألك العافية، أو أسألك المعافاة من كل مكروه، أو نحو ذلك، وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى؛ نزَّه، فقال: سبحانه وتعالى، أو تبارك وتعالى، أو جلَّت عظمة ربنا )
.

    وكلامه هذا يدل على أنه ليس لهذا التسبيح صيغة توقيفية ـ وهو الحق ـ وأن الأمر في ذلك واسع، فإذا حصل المقصود من التنزيه والتعظيم فذلك هو المراد بغض النظر عن ذلك اللفظ الذي تمّ به، وإن كان الأولى والأحرى أن يتحرى اللفظ الذي ثبتَّ في السنة أو الأثر فيلتزمه في التسبيح عند الآية المقروءة.  
5. مسألة: إذا مرَّ بالقارئ قوله تعالى: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَّعِينٍ )
 فهل يقول مجيباً: ( الله ربَّ العالمين ) أو ( يأتي به الله ) ونحوها؟
أجاب الإمام الشربيني وغيره: بأنه يُسَّنُ له ذلك
.

    ومنع من ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقال: ( فهنا لا يقول " يأتي به الله " لأن هذا إنما جاء في هؤلاء الذين يُهدَدون ويُتوعدون .. فالله أمر رسوله ( أن يقول لهؤلاء المكذبين: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَّعِينٍ) والعامَّة نسمعهم يقولون: يأتي به الله، وهذا لا يصلح )
. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
� ينظر: ابن تيمية؛ الاختيارات الفقهية ص 53، ابن القيم؛ مفتاح دار السعادة 1 / 187، تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان ) 1 / 132.


� جِلاء: بالكسر من التجلية والصقل، وبالفتح من الرحيل والذهاب، ومعاذ الله أن يكون قصدنا الثاني.


� قيَّدنا ذلك بالصلاة؛ لأنها موضع البحث، وأما ما كان منه خارج الصلاة عند قراءة القرآن، فلا أعلم فيه خلافا. ينظر: النووي؛ المجموع 4 / 75، الشربيني؛ مغني المحتاج 1 / 181، الطيبي؛ الكاشف عن حقائق السنن 3 / 1010، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 9 / 194، التهانوي؛ إعلاء السنن 4 / 168، الكاندهلوي؛ التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح 1 / 518.


� وهذا يشمل صلاة الليل والنّهار كما هو ظاهر.


� ينظر : الشيرازي؛ المهذب 1 / 86 ، النووي؛ المجموع 4 / 75، روضة الطالبين 1 / 249، الرملي؛ نهاية المحتاج 1 / 548، الشرواني؛ حاشيته على تحفة المحتاج 2 / 101ـ 102، حلية العلماء 2 / 126، الهيتمي؛ المنهج القويم 1 / 200.


� ينظر: ابن الجوزي؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 432، ابن مفلح؛ الفروع 1 / 424، المرداوي؛ الإنصاف 2 / 109، المبدع 1 / 493، الإقناع 1 / 127، البهوتي؛ كشاف القناع 1 / 384.


� ينظر : ابن حزم؛ المحلى 4 / 117.


� ينظر: النووي؛ المجموع 4 / 75، ونحوه في " التبيان في آداب حملة القرآن " ص 46.


� سورة البقرة ( 121 ).


� ينظر : القرطبي؛ التفسير 2 / 95، وعنه ابن كثير؛ التفسير 1 / 165، المتقي الهندي؛ كنز العمال ح: (4230 ).


� ينظر في إفادة الأسماء الموصولة للعموم : الزركشي؛ البحر المحيط 3 / 83، الشوكاني؛ إرشاد الفحول 210، الفتوحي؛ شرح الكوكب المنير 3 / 123.


� رواه مسلم؛ الصحيح 1 / 536 ح (772 ).


� رواه ابن ماجه؛ السنن 1 / 429، وله ألفاظ أخرى منها في: المسند 5 / 384، صحيح ابن خزيمة 1 / 272.


� رواه أحمد؛ المسند 6 / 24 ح (24026 )، أبو داود؛ السنن 1 / 293 ح ( 873 )، النسائي؛ السنن 2 / 223 ح (1132 ) وغيرهم، قال النووي؛ المجموع 4 / 75: ( بأسانيد صحيحة )، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 / 166 ح (776 ).


� هو الحافظ أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني المتوفي 287 هـ ، وفي مسند الشهاب ( وهو في الصلاة ) ولم ينسب القائل، ولم يذكر ( كأنه القنوت ).


� رواه ابن أبي عاصم؛ السنة 1 / 128 مع تحقيقه ظلال الجنة للعلامة الألباني، وابن أبي حاتم؛ التفسير 10 / 3436 ، والقضاعي؛ مسند الشهاب 2 / 338 ح ( 1481)، وحسنه الألباني في ظلال الجنة 1 / 128 بشاهده الذي رواه الطبراني في الكبير 11 / 106 ح ( 11191 ) من حديث ابن عباس (ما مرفوعا؛ وحسَّنه الهيثمي في المجمع 7 / 291 ح ( 11495 ).


� ينظر : محمد بن علان الصديقي الشافعي؛ دليل الفالحين 1 / 314، ونحوه في 3 / 662.


� سورة الأعلى آية ( 1 ).


� رواه أحمد؛ المسند 1 / 232 ح (2066 )، أبو داود؛ السنن 1 / 296 ح (883 ) ، البيهقي؛ سنن الكبرى 2 / 310.


� ينظر: القرطبي ؛ تفسير 20 / 15، محمود محمد خطاب السبكي؛ المنهل العذب المورود 5 / 331.


� قال الشاطبي: ( ولفظ: كان يفعل، يقتضي الكثرة بحسب العرف ) الموافقات 3 / 258 ـ 259 ، وقال ابن دقيق العيد: ( يقال: كان يفعل كذا بمعنى أنه تكرر منه فعله وكان عادته، كما يقال: كان فلان يقري الضيف و [ كان رسول الله ( أجود الناس بالخير ] وقد يستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار، والأول: أكثر في الاستعمال ) إحكام الأحكام 1 / 130. والحديث رواه البخاري 4 / 1911 ح (4711 ) ومسلم 4 / 1803 ح (2308 ) من حديث ابن عباس (ما.


� ينظر: المباركفوري؛ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 3 / 173.


� ينظر: الواحدي؛ الوسيط في تفسير القرآن المجيد 4 / 469.


� أي بسورة التين .


� سورة التين آية: ( 8 ).


� سورة القيامة آية: ( 1 ).


� سورة القيامة آية: ( 40 ).


� سورة المرسلات آية: ( 1 ).


� سورة المرسلات آية: ( 50 ).


� أي: لعل الأعرابي أخطأ في الحديث ولم يحفظه ، عون المعبود 3 / 101، وفي رواية أحمد:( فذهبت أنظر هل حفظ ؟).


� رواه أحمد؛ المسند 2 / 249 ح (7385 )، أبو داود؛ السنن 1 / 297 ح (887 )، الترمذي مختصراً 5 / 443 ح (3347 ) الحميدي؛ المسند 2 / 437 ح (995) وقال الترمذي: ( هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى ).


� رواه الحاكم؛ المستدرك 2 / 554 ح (3882 )، البيهقي؛ شعب الإيمان 2 / 376 ح (2096 )، ورواه عبد الرزاق؛ في المصنف مرسلاً 2 / 452 ح (4052 ).


� ينظر : العظيم آبادي؛ عون المعبود 3 / 97.


� سورة البقرة آية ( 171 ).


� ينظر: فيض القدير 5 / 156.


� آثار الصحابة ( في هذا الباب كثيرة، منها عن علي وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وأبي موسى الأشعري وعمران وابن عمر وسعيد بن جبير وعروة بن المغيرة وعائشة وأسماء وغيرهم (. ينظر مثلاً: مصنف ابن أبي شيبة 2 / 247 ـ 248، مصنف عبد الرزاق 2 / 451، وتفسير الطبري 12 / 542، وتفسير القرطبي 20 / 14.


� سورة الأعلى آية ( 1 ).


� أثر أبي موسى الأشعري (: رواه عبد الرزاق في مصنفه (2 / 451 ) عن الثوري عن مسعر عن عمير بن سعيد أن أبا موسى الأشعري ( وذكره.


قلت: وهذا إسناد صحيح متصل.


رجال السند:


ـ أما الثوري فهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي قال عنه ابن حجر تقريب التهذيب ص244 : ( ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلس ).


قلت: وقد تابع سفيانَ وكيعٌ وعبدة بن سليمان عند ابن أبي شيبة 2 / 247 عن مسعر به، إلا أنهما لم يذكرا فيه: ( وهل أتاك حديث الغاشية ).


ـ ووكيع هو ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال عنه ابن حجر في التقريب ص 581 :( ثقة حافظ عابد ) وقال الذهبي في الكاشف 2 / 350: ( أحد الأعلام، قال أحمد: ما رأيت أوعى للعلم منه ولا أحفظ، كان أحفظ من ابن مهدي، وقال حماد: لو شئت لقلت إنه أرجح من سفيان ).


ـ وعبدة هو بن سليمان الكلابى ، أبو محمد الكوفى يقال اسمه عبد الرحمن، روى له الستة، وثقه الإمام أحمد ، ينظر الكاشف ( 1 / 677 )، وقال ابن حجر في التقريب ص 369: ( ثقة ثبت )، ولم أقف على من صرَّح بسماعه من مسعر، ولكني وجدته قد صرَّح بالتحديث عنه في مسند الإمام أحمد، ينظر مثلاً ح (18657 ) و (24190 ).  


ـ ومسعر: هو ابن كدام الهلالي العامري؛ أبو سلمة الكوفي.


قال ابن حجر في التقريب ص 528: ( ثقة ثبت ) وقال الذهبي في الكاشف 2 / 256: ( أحد الأعلام قال: وقال شعبة: كنَّا نسميه المصحف من إتقانه ). 


ـ وعمير بن سعيد النخعي الأصبهاني أبو يحيى الكوفي.


قال الحافظ في التقريب ص 431: ( ثقة ) وقال الذهبي في الكاشف 2 / 97: ( وثقه ابن معين ).


وقد روى أثر أبي موسى الأشعري ( من طريق عبد الرزاق كل من ابن حزم في المحلى 4 / 117، والبيهقي في الكبرى 2 / 311.


� أثر علي ( رواه عبد الرزاق في مصنفه (2 / 451 ) عن الثوري عن السُدي عن عبد خير الهمداني قال: سمعت عليا ... وذكره.


ورواه الشافعي في الأم (7 / 253) ومن طريقه البيهقي في " معرفة  السنن والآثار " 2 / 143، وما بين المعكوفتين منهما ، والطبري في تفسيره (  30 / 151) وابن أبي شيبة في مصنفه (2 / 247) والآجري في الشريعة ص ( 500 ) وابن حزم في المحلى (4 / 118) والبيهقي في الكبرى (2 / 311) كلهم عن الثوري به. وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ح (4116) وعزاه إلى: ( عبد الرزاق والفريابي والشافعي وأبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد ). 


قلت: وهذا إسناد حسن.


رجال السند:


ـ أما الثوري فهو ثقة حافظ كما تقدم.


ـ وأما السُدِّي: فهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو محمد القرشي مولاهم الكوفي الأعور، وهو السُدي الكبير، أخرج له مسلم والأربعة، وثَّقه أحمد وقال النسائي: صالح وضعفه آخرون، ذُكر عند يحيى ابن معين وكان عنده عبد الرحمن بن مهدي فضعَّفه، فغضب ابن مهدي وكره مقالته فيه. وقال الحاكم في المدخل في باب الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم: تعديل عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسر، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: صدوق يهم، وحسَّن الذهبي حديثه.  ينظر: التاريخ الكبير للبخاري 1 / 361، الثقات لابن حبان 4 / 20، تهذيب الكمال للمزي 3 / 132ـ 138، الكاشف للذهبي 1 / 247، التقريب لابن حجر ص 108.


ـ أما عبد خير: فهو ابن يزيد الهمداني أبو عمارة الكوفي مخضرم وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وابن حجر والذهبي وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: التقريب لابن حجر ص 335، الكاشف 1 / 619، الثقات لابن حبان 5 / 127، الجرح والتعديل 6 / 37.


� سورة الطور آية : ( 27 ).


� رواه عبد الرزاق في المصنف ( 2 / 451 ) ومن طريقه ابن حزم في المحلى ( 4 / 117 ) عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى أن عائشة (ا وذكره.


قلت: هذا الإسناد رواته ثقات.


 ـ فأما الثوري ؛ فثقة حافظ؛ كما تقدم.


ـ وأما الأعمش فهو سليمان بن مهران الأسدى الكاهلى مولاهم ، أبو محمد الكوفي الأعمش، روى له الستة، قال يحيى بن معين : الأعمش ثقة، وقال النسائي: ثقة ثبت. ينظر: تهذيب الكمال 12 / 89 ، وقال ابن حجر في التقريب ص 254: ( ثقة حافظ عارف بالقراءات ، ورع ، لكنه يدلس ). 


ـ وأما أبو ضحى فهو: مسلم بن صبيح ( بالتصغير ) الهمدانى مولاهم، أبو الضحى الكوفي العطار، و قيل مولى آل سعيد بن العاص القرشي ، مشهور بكنيته. روى له الستة، قال المزي في تهذيب الكمال 27 / 521: ( قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين وأبو زرعة ثقة، وذكره بن حبان في كتاب الثقات ) قال ابن حجر في التقريب ص 530: (  ثقة فاضل ).


ومع هذا ففي السند علتان:


الأولى: عنعنة الأعمش، وقد علمت أنَّ فيه تدليساً. الثانية: الانقطاع، فإنَّ أبا الضحى لم يسمع من عائشة (ا كما نصَّ على ذلك ابن معين، كما في جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص 279.


    إلا أنه قد روي موصولاً من وجه آخر عند ابن أبي شيبة في مصنفه ( 2 / 25 ) قال: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة (ا أنها مرت بهذه الآية: (فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ) فقالت: اللهم منَّ علينا وقنا عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم ) فقيل للأعمش: في الصلاة ؟ فقال: في الصلاة ). ورواه أيضاً ابن أبي حاتم في تفسيره ( 10 / 3316 ) قال: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا وكيع به. 


ومسروق هو: ابن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله الهمدانى الوادعى ، أبو عائشة الكوفي، من كبار التابعين، روى له الستة، قال يحيى بن معين: ( مسروق ثقة لا يسئل عنه ) ينظر: الجرح والتعديل 8 / 396، وقال ابن حجر في التقريب ص 528: ( ثقة فقيه عابد مخضرم ).


 وهذا إسناد صحيح متصل، إلا ما يخشى من تدليس الأعمش، والله أعلم.


� أي سورة الأعلى.


� ينظر: تفسير القرطبي 20 / 15، ونحوه 20/ 108.


� ينظر : الشيرازي؛ المهذب 1 / 86، النووي؛ المجموع 4 / 75، التبيان في آداب حملة القرآن ص 46، المبدع 1 / 493، البهوتي؛ كشاف القناع 1 / 384.


� ينظر : البهوتي؛ شرح منتهى الإرادات 1 / 212، البليهي؛ السلسبيل في معرفة الدليل 1 / 146، ابن عثيمين؛ الشرح الممتع 3 / 396.


   وهذا من باب توارد الأدلة وتنوعها، وإلا فقد تقدم ثبوت ذلك في صلاة الفرض من فعل الصحابة ( ،ويشهد له عموم الأحاديث الأخرى التي أطلقت ولم تفرق بين فرض ونفل، وسيأتي مزيد بيان لهذا ـ إن شاء الله ـ عند مناقشة الأدلة.


� ينظر: الشيباني؛ الجامع الصغير1 / 92، الزيلعي؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1 / 132، البحر الرائق؛ ابن نجيم 1 / 346 ومعه منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين1 / 346، حاشية ابن عابدين 1 / 545، حاشية الشرنبلالي على درر الحكام لمنلا خسرو 1 / 84.


� ينظر : الحطاب؛ مواهب الجليل 1 / 544 ـ 545، الخرشي ؛ شرح مختصر خليل 1 / 290، الصاوي؛ بلغة السالك لأقرب المسالك 1 / 256.


� ينظر : عبد الرزاق؛ المصنف 2 / 450 ـ 451، ابن أبي شيبة؛ المصنف 2/ 25.


�  ينظر : عبد الرزاق؛ المصنف 2 / 450 ـ 451.


� ينظر : ابن قدامة؛ المغني 1 / 322، ابن مفلح؛ الفروع 1 / 424، المرداوي؛ الإنصاف 2 / 109، المبدع 1 / 493، المقدسي؛ الشرح الكبير 1 / 676.


� أي من حديث حذيفة (.


� ينظر : الدر المختار 1 / 545.


� ينظر: حاشية ابن عابدين 1 / 545.


� ينظر: 1 / 108.


� ينظر: حاشية ابن عابدين 1 / 545.


� سورة الأعراف آية ( 204 ).


� ينظر : المرغيناني؛ الهداية 1 / 54، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 537، حاشية ابن عابدين 1 / 545.


� ينظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 1 / 545.


� وأبو ليلى له صحبة، واختلف في اسمه، فقيل: يسار، وقيل: داود، وقيل: أوس، وقيل: غير ذلك . ينظر: ابن حجر؛ تهذيب التهذيب 12 / 236، العظيم آبادي؛ عون المعبود 3 / 96.


� رواه احمد؛ المسند 4 / 347 ح (19078 )، أبو داود؛ السنن مختصراً 1 / 295 ح (881) ابن ماجة؛ السنن 1 / 429 (1352 ) ، ابن أبي شيبة؛ المصنف؛ 2/ 25، البيهقي؛ السنن الكبرى 2 / 310.


� رواه أحمد؛ المسند 6 / 92 ح (24653 ) و 6 / 119 ح (24919 )، أبو يعلى؛ المسند 8 / 257 ح (4842 ).


� ولم يسمَّ هذا الصحابي ولا يضر ذلك، فجهالة الصحابي مغتفرة عند الجمهور؛ وهو الحق، ينظر: ابن كثير؛ التفسير 4 / 580، عون المعبود 3 / 97.


� سورة القيامة آية: ( 40 ).


� رواه أبو داود؛ السنن 1 / 296 ح (884 )، البيهقي؛ السنن الكبرى 2 / 310 ح (3507 ).


� ينظر : الصنعاني؛ سبل السلام 1 / 37 ، الشوكاني؛ نيل الأوطار 2 / 374 ، العظيم آبادي؛ عون المعبود 3 / 96.


� ينظر: ابن قدامة؛ المغني 1 / 322.


� ينظر: المبدع 1 / 493.


� ينظر: الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 537، حاشية ابن عابدين 1 / 545، حاشية الطحطاوي على المراقي 2 / 227.


� سورة الأعراف آية ( 204 ).


� ينظر: حاشية ابن عابدين 1 / 545، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 2 / 227.


� ينظر: حاشية ابن عابدين 1 / 545.


� ينظر : عبد الرزاق؛ المصنف 2 / 452، ابن أبي شيبة؛ المصنف 2/ 25.


�  ابن عَقيل: هو علي بن محمد بن عَقيل البغدادي، الإمام الفقيه الأصولي المقري الواعظ، أحد الأمة المجتهدين، صاحب المؤلفات، توفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. ينظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء 19 / 443، طبقات الحنابلة لأبي يعلى 2 / 259.


� ينظر : الفروع 1 / 424، المرداوي؛ الإنصاف 2 / 109، المبدع 1 / 493، كشاف القناع 1 / 384.


� النووي؛ المجموع 4 / 75.


� رواه الترمذي؛ السنن 5 / 184 ح (2926 ).


� ينظر: ابن العربي في عارضة الأحوذي 2 / 57، الكاندهلوي في تعليقه على بذل المجهود للسهارنفوري 5 / 143.


� هو أحمد بن محمد أبو بكر بن أبي الفتح الدينوري من أئمة الحنابلة ببغداد، سمع الحديث وتفقه على أبي الخطاب الكلوذاني وأفتى ودرَّس وناظر، حتى كان اسعد الميهني شيخ الشافعية يقول عنه: ما اعترض أبو بكر الدينوري على دليل أحد إلا ثلمه، تخرج به أئمة منهم ابن الجوزي والوزير بن هبيرة، توفي يوم السبت غرة جمادى الأولى سنة ثنتين وثلاثين وخمسمائة، ودفن عند رجلي أبي منصور الخياط؛ قريبا من قبر الإمام أحمد، ينظر: ابن كثير؛ البداية والنهاية 12 / 213، شذرات الذهب 2 / 98ـ 99.


� ينظر: ابن مفلح ؛ الفروع 1 / 424، المرداوي؛ الإنصاف 2 / 109، المبدع 1 / 493.


� ينظر: ابن الجوزي؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 432، الفروع 1 / 424، المرداوي؛ الإنصاف 2 / 109، المبدع 1 / 493.


� ينظر: ابن الجوزي؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 432.


� وسيأتي ذكر دليل عدم جواز الكلام في الصلاة ومناقشته.


� ينظر: ابن الجوزي؛ التحقيق في أحاديث الخلاف 1 / 432.


� سورة البقرة ( 121 ).


� ينظر : ابن أبي حاتم؛ التفسير 2 / 218، السيوطي؛ الدر المنثور 1 / 272.


� ينظر:  القرافي؛ العقد المنظوم في الخصوص والعموم 1 / 415.


� رواه البخاري؛ الصحيح 1 / 391، ح (1110 )، مسلم؛ الصحيح 1 / 495 ح (714 ). 


� قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع 22 / 298: ( أما قوله: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " فهو أمر عام لم يخص صورة .. )، وينظر أيضاً في إفادتها العموم فتح الباري 1 / 538، الشربيني؛ مغني المحتاج 1 / 130، نيل الأوطار 3 / 83.


� ينظر: السنن 1 / 296 بعد حديث رقم (883 ).


� ينظر: ابن حبان؛ الثقات 7 / 562، ابن أبي حاتم؛ الجرح والتعديل 9 / 37 ـ 38، الذهبي؛ الكاشف 2 / 350، ابن حجر؛ تقريب التهذيب 581.


� ينظر: مرعاة المفاتيح 3 / 174.


� ينظر : الحاكم؛ المستدرك 1 / 395 ـ 396 ح ( 970 ).


� ينظر: العزيزي؛ السراج المنير شرح الجامع الصغير 3 / 135.


والعزيزي هو: علي بن أحمد بن نور الدين محمد بن إبراهيم العزيزي البولاقي الشافعي، كان إماما فقيها محدثا حافظا متفننا، ذكيا سريع الحفظ بعيد النسيان، مواظبا على النظر والتحصيل، كثير التلاوة، متواضعا، كثير الاشتغال بالعلم، محبا لأهله خصوصا أهل الحديث، له مؤلفات كثيرة؛ نقله فيها يزيد على تصرفه، منها شرح على الجامع الصغير للسيوطي وحاشية على شرح التحرير للقاضي زكريا وغير ذلك، وكانت وفاته سنة ( 1070 ) ببولاق وبها دفن. ينظر: معجم المطبوعات العربية؛ جمع وترتيب يوسف إلياس سركيس 2 /1325 ـ 1326.


� ينظر: الألباني؛ صحيح سنن أبي داود 1 / 168 ح ( 785 )، صحيح الجامع ح ( 4766 ).


� ينظر : أحكام القرآن 4 / 361، عند تفسير سورة التين.


� ينظر : ابن مفلح؛ الفروع 1 / 481.


� ينظر: الهيثمي؛ مجمع الزوائد 7 / 132، المباركفوري؛ تحفة الأحوذي 9 / 194، الألباني؛ تمام المنة 185.


� وهذا من إنصافه وورعه رحمه الله تعالى.


� ينظر: النووي؛ المجموع 4 / 75.


� ينظر: الحاكم؛ المستدرك 2 / 554، المناوي؛ فيض القدير شرح الجامع الصغير 5 / 156.


� ذكرتُ هذا على سبيل الافتراض والمناقشة؛ ثمَّ وجدتُ بعد ذلك مَن ذكره وصرَّح به من أهل العلم كالثعالبي في تفسيره المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن 5 / 607، وعلي القاري في مرقاة المفاتيح 2 / 704.


� كذا قال!؟ وهذا وهم، فإسماعيل بن أمية هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشى الأموى المكى، روى له الستة، وثَّقه يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والذهبي!، وقال ابن حجر: ثقة ثبت، ينظر: تهذيب الكمال 3 / 48، والكاشف 1 / 244، والتقريب ص 106. 


وهو غير إسماعيل بن أمية القرشي الأعرج الذي يروي عن عثمان بن مطر، قال فيه الدارقطني: كوفي ضعيف الحديث، ذكره ابن حبان في الثقات ؟! وقال: يروى عن محمد بن حيان الأنماطي عن ابن شبرمة روى عنه أحمد بن يحيى الصوفي. ينظر: الثقات لابن حبان 8 / 97، ابن الجوزي؛ الضعفاء والمتروكين 1 / 109.


فالأول هو الذي روى عنه يزيد بن عياض بن جعدبة ، وروى هو عن أبي اليسع الأعرابي. 


� ينظر: المناوي؛ فيض القدير 5 / 156. وينظر أيضاً: ابن حجر؛ لسان الميزان 7 / 123 رقم ( 1349 )، وقيل: أبو اليسع هو الأعرابي المذكور في الرواية الأولى؛ وهو لا يعرف كما تقدم، فلا ترتفع جهالته بذلك، ينظر: تقريب التهذيب ص730 رقم ( 8504 )، تهذيب التهذيب 12 / 379، مرعاة المفاتيح 3 / 175.


� ينظر: الألباني؛ تمام المنَّة ص 186.


� ينظر : السلسلة الضعيفة 9 / 246 ح ( 4245 ).


� ينظر: الكاندهلوي؛ التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح 1 / 581.


� ينظر : مرعاة المفاتيح 3 / 175، وأثر ابن عباس (ما ذكره القرطبي في تفسيره ( 19 / 105 ) وقال: ( ذكره الثعلبي من حديث أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (ما ).


� ينظر أمثلة لذلك في أعلام الموقعين 1 / 270 ـ 290.


� ينظر: ابن القيم؛ أعلام الموقعين 1 / 270.


� سورة الأعراف آية ( 204 ).


� ينظر: الدر المختار 1 / 545، المرغيناني؛ الهداية  1 / 54، الزيلعي؛ تبيين الحقاق 1 / 132.


� سورة الأحزاب: ( 56 ).


� رواه البخاري؛ الصحيح 1 / 259 ح (711 )، مسلم 1 / 419 ح (598 ) واللفظ له.


� كما أفاده ابن حجر في الفتح 2 / 409، وعنه الشوكاني في النيل 3 / 314.


� ينظر: الألباني؛ ضعيف أبي داود ص 85 ح (186 ) ، وضعيف ابن ماجه ص 100 ح (284) ، تعليق شعيب الأرنؤوط على المسند 4 / 347 ح (19078 ).


�  أي موسى بن أبي عائشة


� ينظر: الشربيني؛ مغني المحتاج 1 / 142.


� ينظر : ابن عبد البر؛ الاستذكار 1 / 374.


� ينظر: الاستذكار 1 / 375، ونحوه في التمهيد 10/ 143.


� ينظر: السرخسي؛ المبسوط 2 / 78، وسيأتي ذكر نص كلامه رحمه الله في آخر البحث، في الملحق المشار إليه.


� سورة الأعلى آية ( 1 ).


� مقتبس من كلام الإمام المباركفوري في تحفة الأحوذي 3 / 41.


� ينظر: ابن دقيق العيد؛ إحكام الأحكام 2 / 25،الزركشي؛ النكت على ابن الصلاح 1 / 89،  الشوكاني؛ إرشاد الفحول 89، ابن بدران؛ المدخل 245.


� سورة آل عمران :31.


� سورة الأحزاب : 71.


� ينظر : القاضي عياض؛ إكمال المعلم بفوائد مسلم 3 / 137، الطيبي؛ الكاشف عن حقائق السنن 3 / 1010 ـ 1011، المناوي؛ فيض القدير 5 / 160.


� سورة ص : 29.


� سورة النساء: 82، سورة محمد : 24.


� ينظر: السيوطي؛ الإتقان 1 / 283. 


� ينظر: السرخسي؛ المبسوط 1 / 199، الكاساني؛ بدائع الصنائع 1 / 537. 


� رواه مسلم ( 773 ) من حديث ابن مسعود (.


� تقدم من حديث حذيفة (.


� ينظر : الألباني؛ السلسلة الضعيفة 3 / 506، ضعيف الترغيب والترهيب 1 / 215.


� ينظر : الشوكاني؛ الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 296.


� ينظر : فتح الباري 9 / 66.


� ينظر : ابن أبي حاتم الرازي؛ الجرح والتعديل 7 / 225 رقم ( 1248 )، ابن عدي؛ الكامل في الضعفاء  6 / 172، أبو الوفا الحلبي؛ الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث 225.


� ينظر : ابن حجر؛ تهذيب التهذيب 9 / 105.


� ينظر : تحفة الأحوذي 8 / 197.


� ينظر : العزيزي؛ السراج المنير 3 / 20.


� ينظر: الطيبي؛ الكاشف عن حقائق السنن 3 / 1010 ـ 1011، المناوي؛ فيض القدير 5 / 160.


� ينظر : ابن عثيمين؛ الشرح الممتع 3 / 396.


�  رواه البخاري؛ الصحيح 5 / 1949 ح ( 4776 )، مسلم؛ الصحيح 2 / 779 ح ( 1108 ).


�  ينظر : ابن حجر؛ فتح الباري 9 / 211، العيني؛ عمدة القاري 9 / 153 ـ 184.


� ينظر : ابن عثيمين؛ الشرح الممتع 3 / 395.


� ينظر: النووي؛ شرح مسلم 5 / 27، ابن قدامة؛ المغني؛ 1 / 735، ابن حجر؛ فتح الباري 3 / 75.


� رواه مسلم؛ الصحيح 1 / 381 ح ( 537 ).


قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ( والمراد بقوله: " لا يصلح فيها شيء من كلام الناس " أي: من تكليمهم ومخاطبتهم، هذا هو المعنى العربي الذي لا يشك فيه عارف، وليس المراد ما زعمه المانعون للدعاء في الصلاة من أنَّ المراد: لا يصلح فيها شيء مما هو من كلام الناس الذي ليس من كلام الله ؟! فإنَّ هذا خلاف ما هو المراد ، وخلاف ما دلت عليه أسباب هذه الأحاديث الواردة في منع الكلام، وخلاف ما ثبت في الصلاة من ألفاظ التشهد ونحوها، وخلاف ما تواتر تواتراً لا يشك فيه من لديه أدنى علم بالسنة؛ من الأحاديث المصرِّحة بمشروعية الدعاء في الصلاة بألفاظ ثابتة عن النبي ( وبألفاظ دالة على مشروعية مطلق الدعاء كقوله ( : "  وليتخير من الدعاء أعجبه إليه "... ) السيل الجرار 1 / 238، والحديث الأخير رواه البخاري رقم ( 800 ).


� ينظر: النووي؛ شرح مسلم 5 / 21.


� ينظر: الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 95، وقارنه بالشرح الكبير مع المغني 11 / 263.


� سورة الأعلى آية ( 1 ).


� سورة الطور آية : ( 27 ).


� وهما من أئمة الحنابلة.


� ينظر : ابن مفلح؛ الفروع 1 / 424، المرداوي؛ الإنصاف 2 / 109، المبدع 1 / 493. 


� سورة المزمل آية ( 20 ).


� ينظر: أحكام القرآن للجصاص 1 / 21.


� ينظر: بدائع الصنائع 1 / 609.


� ينظر: بدائع الصنائع 2 / 13. وانظر روايات هذه الأحاديث في: " قيام رمضان" و " صلاة التراويح " للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.


� لحديث ابن عمر (ما قال : دخل رسول الله ( البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته هل صلى فيه رسول الله ( فقال : نعم : بين العمودين اليمانيين " رواه البخاري ح (1521 ) ومسلم ح (1329 ).


� ينظر : المبسوط 2 / 78.


� ينظر : المبسوط 1 / 156.


� ينظر : التوضيح في حل غوامض التنقيح 1 / 115.


� ينظر : المنتقى شرح الموطأ 2 / 283.


� ينظر : عمدة القاري4 / 124.


� ينظر : التمهيد 15 / 320 ـ 321.


� ينظر : الاستذكار1 / 92.


� ينظر : الاستذكار 1 / 374 ـ 375، ونحوه في التمهيد 10 / 143.


� ينظر : إحكام الأحكام 1 / 253.


� ينظر : الأم 1 / 197.


� ينظر : السنن 3 / 223 بعد حديث رقم (874 ).


� ينظر: بدائع الصنائع 1 / 462.


� ينظر : المبسوط 2 / 144.


� ينظر: شرح مسلم 9 / 83، ونقل كلامه هذا متبنياً له كلٌ من المباركفوري في التحفة 3 / 522، والعظيم آبادي في عون المعبود 6 / 4.


� ينظر: طرح التثريب 5 / 139.


� ينظر: فتح الباري  3 / 466.


� رواه البخاري 1 / 255 ح (696 ).


� ينظر: المغني 2 / 61، ومثله في الشرح الكبير 1 / 531.


� ينظر: الكافي 1 / 273


� أي أُولى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.


� المصدر السابق.


� ينظر المحلى 4 / 81.


� رواه البخاري ح 494، ومسلم ح 543.


� ينظر: سبل السلام 1 / 141.


� ينظر: سبل السلام 2 / 27.


� ينظر : عون المعبود 3 / 131.


� ينظر : الثمر المستطاب 1 / 423.


� ينظر : الثمر المستطاب 1 / 430.


� سورة البقرة آية ( 136 ).


�  سورة آل عمران آية ( 64 )، والحديث رواه مسلم ح (727) عن ابن عباس(ما.


� رواه البخاري ح (1047 ) ومسلم ح (700 ) عن ابن عمر (ما.


� ينظر الشرح الممتع 3 / 103 ـ 104.


� وذكر حديث ابن عمر (ما السابق.


� ينظر : القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديع لابن سعدي مع تعليق الشيخ محمد صالح العثيمين ص 208.


� ينظر : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 16 / 81.


� ينظر : حواشي الشرواني 2 / 102، الهيتمي؛ المنهج القويم 1 / 200.


� ينظر : الحضرمي؛ المقدمة الحضرمية ص 68.


� ينظر : ابن مفلح؛ الفروع 1 / 424، المرداوي؛ الإنصاف 2 / 109، الإقناع 1 / 127، كشاف القناع 1 / 384، المبدع 1 / 493.


� ينظر : مالك؛ المدونة الكبرى 1 / 109، التهانوي؛ إعلاء السنن 4 / 168.


� ينظر : الرملي؛ نهاية المحتاج 1 / 548، الجاوي؛  نهاية الزين 1 / 76 ، حواشي الشرواني 2 / 102.


� رواه البخاري 1 / 226 ح (605 ).


� ينظر : مغني المحتاج 1 / 155.


� ينظر : كفاية الأخيار 1 / 152.


� ينظر: الأشباه والنظائر 1 /640.


�  ينظر: الشيرازي؛ المهذب 1 / 86، النووي؛ المجموع 4 / 75، الجاوي؛ نهاية الزين 1 / 76، حواشي الشرواني 2 / 102.


� ينظر : ابن مفلح؛ الفروع 1 / 424، البهوتي؛ كشاف القناع 1 / 384،


� ينظر : النووي؛ التبيان في آداب حملة القرآن ص: 46 ، ونحوه في الأذكار 121.


� سورة الملك آية ( 30 ).


� ينظر: الشربيني؛ مغني المحتاج 1 / 181، الجاوي؛ نهاية الزين ص 76، تفسير الجلالين ص 757، تفسير روح المعاني للآلوسي 18 / 20.


� ينظر : الشرح الممتع 3 / 399.
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